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 وتقدیرشكر 

 
،�الذي�ود�كمال�:�دانتقدم�ب�ل�عبارات�الشكر�والتقدير�لأستاذنا�الفاضل����

شرفنا�بتأط��ه�لنا،�وع���ما�قدمھ�لنا�من�توج��ات�ونصائح�وإرشادات،�كما�

  أتم���لھ�دوام�ال��ة�والعافية�والتوفيق���دمة�العلم�وأ�ل�العلم�.�

إ�����نة�المناقشة�المت�ونة�من��ستاذ�م��ة�كما�لا�يفوتنا�التقدم�بالشكر�

  ل�م�مناقشة�مذكرتنا�.وليد�و�ستاذ�ميمون�جمال�الدين�ع���قبو 

  إ����ل�من�ساعدنا�وقدم�لنا�يد�العون����إنجاز��ذا�العمل�المتواضع�.�و�

 

  
 

 

 

  

 

 

  

  

  

 



  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــة  مقدمــ  



 :=============================================مقدمةال

 

 
 أ 

  مقدمة:

ء المجتمع والركیزة الأساسیة في وجود المجتمع البن الأساسیةتعتبر الأسرة النواة 

سلوك الإنسان  لتنظیمامة الأساسیة المثالي ، وقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بها لأنها الدع

، ولقیام اسرة على طابع سلیم  الاجتماعیةكونها الإطار الذي یلتقى فیه أول دروس الحیاة 

الزواج وجل  واستمرارها ، فشرع االله عز على النوع الإنساني ولضمان بقائهمن أجل الحفاظ 

العقود الرضائیة ثنائیة الأطراف  واعتبره رابطة اساسیة بین الرجل والمرأة ،وبما ان الزواج من

فتم على ایجاب أحد الطرفین وقبول الطرف الأخر، ویتم عن التعبیر عن الإرادة بموافقة 

الطرفین على عقد زواجهما بكل لفظ أو اشارة تفید معنى الزواج ، ولیس هناك من سبیل 

شریكة للزوج من جهة ى بالمرأة واعتبرها زوجة  و سرة إلا الزواج ، فالإسلام اعتنلتأسیس الأ

  أولى ، والحیاة الزوجیة من جهة ثانیة.

، إلا انه لم یكتف بذلك بل خصها للمرأة حقوقا واوجب علیها واجباتكما انه أعطى 

بدرع واق حین اسند أمر زواجها إلى شخص اخر أعلم بشؤون الحیاة لتحقیق مقاصد الزواج 

  .تیكون سندا لها في حالة الخلافا على أكمل وجه حتى

وقها هذا الشخص الذي تستند إلیه المرأة في عقد زواجها لتبلیغ رأیها وحفظ حق

، ولذلك ل الشخصیة بالوليما یعرف في مجال الأسرة والأحواوتمثیلها في مجلس العقد هو 

:" ترتیب الولي في الفقه الإسلامي وقانون وع بحثنا ضمن هذه المذكرة بعنوانكان موض

  الأسرة الجزائري ".

   لیة البحث:إشكا

  : البحث من إشكالیة رئیسیة هي نطلقی

الأحكام والقواعد المتعلقة بترتیب الولي في عقد الزواج وفقا للفقه الإسلامي ماهي 

  ؟نون الأسرة الجزائريوقا

  : من التساؤلاته الإشكالیة العدید یندرج تحت هذو 



 :=============================================مقدمةال

 

 
 ب 

 ابها؟بوما الحكمة من مشروعیتها؟ وما هي أس؟ ما مفهوم الولایة  -

 ؟ماهي الأحكام المتعلقة بالولایة -

 ؟ الزواجما هو ترتیب الولي في عقد  -

  عن ترتیب الولي ؟ ةالمترتب الآثارما هي  -

  أهمیة البحث:

إن موضوع الولایة في الزواج له أهمیة بالغة وحساسة لما یعرفه من جدال ونقاش 

على مستوى مي أو ، سواء على مستوى الفقه الإسلامسالة ترتیب الولي في عقد الزواجحول 

  .قانون الأسرة الجزائري

 أسباب اختیار الموضوع:

 :الأسباب الذاتیة1 -

  .وضوعلى المیل الشخصي لدراسة المطبیعة التخصص إضافة إ -

واج الشدیدة للبحث في هذا الموضوع لأنه یمس أصل تكوین الأسرة وهو عقد الز رغبة ال -

  .وبالتالي یمس المجتمع بأكمله

سباب والدوافع الرئیسیة التي أخذ بها المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر البحث عن الأ -

خاصة مراتب الأولیاء والتأثر الواسع للمشرع الجزائري  الزواجالذي مس الولایة في عقد 

الدولیة والجمعیات النسویة المطالبة بالمساواة بین الرجل والمرأة في  الاتفاقیاتبضغوطات 

  حیاتها .

  ة:الموضوعی الأسباب2 -

هذا الموضوع فیمكن  أما فیما یخص الأسباب الموضوعیة التي جعلتنا ندرس  

  یلي:  تلخیصها فیما

 ترتیب الولي في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري. محاولة الإحاطة بموضوع  -



 :=============================================مقدمةال
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 القرآنیةالمكانة والدرجة العالیة للولي في عقد الزواج التي قررتها النصوص  -

النبویة الشریفة في مسألة الولایة والزواج والتعدیل القانون للمشرع الجزائري  والأحادیث

والذي مس الولایة في عقد الزواج والتي لم یحسم  02-05الذي أجراه بموجب الأمر 

 في أمرها.

 المنهج المتبع: -

  : والتحلیلي والمقارن الاستقرائياتبعنا في دراستنا هذه المنهج 

القانونیة  قراء آراء الفقهاء في موضوع الولي واستقراء النصوص: وذلك باستالاستقرائي

  .الواردة في هذا الشأن

  : وذلك من خلال تحلیل المواد القانونیة ونقدها .التحلیلي

ورد  ورد في الفقه الإسلامي بشأن الولي مع ما مقارنة بین ما بإجراء: وذلك المقارن

  .في قانون الأسرة الجزائري

 :صعوبات الدراسة  

  أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث:

المراجع التي تناولت الموضوع بإسهاب، إلا ما جاء في بعض الكتب والمذكرات  قلة  -

 .05/02وخصوصا في جانبها القانوني المتناول لتعدیل قانون الأسرة 

  :خطة البحث

 : ل الأولصلین، حیث جاء عنوان الفصلمعالجة الموضوع قمنا بتقسیم البحث إلى ف    

مفهوم  :مبحثین، فقد خصصنا المبحث الأول یحتوي على لولایة في عقد الزواجماهیة ا

  .أنواع الولایة وشروطها في عقد الزواج  :انيوالمبحث الث ،الولایة في عقد الزواج
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، الولي في عقد الزواج ترتیبه وآثارهبالنسبة للفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان:  أما

  على مبحثین :والذي یحتوي 
 ترتیب وأثار :والمبحث الثاني، ترتیب وأثار الولي في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: 

 الولي في قانون الأسرة الجزائري.

   



   

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

لولاية في عقد ماهية ا

  الزواج 

  الأولالفصل 
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  تمهید:

، وله اذا كان عاقده ذا ولایة لإنشائه إلا إن عقد الزواج لا ینعقد ولا یصیر نافذا،  

، لأنه صاحب الشأن فیه ، إذ یعقده لنفسه ، وهو كامل الأهلیة ، أو كامهأح القدرة على تنفیذ

یكون نائبا عنه في انشائه بإنابة الشارع ، وذلك لأهمیة الولایة لنفاذ عقد الزواج ، فما هي 

  ؟في عقد الزواج ؟ وما هي أحكامها هذه الولایة

  :نیوللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحث

  .المبحث الأول: مفهوم الولایة في عقد الزواج

  .في عقد الزواجأنواع الولایة وشروطها : المبحث الثاني
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  المبحث الأول:

  مفهوم الولایة في الزواج 

للولایة في عقد النكاح أهمیة كبیرة لكثرة الأحكام المترتبة علیها فقد شهدت مسألة 

اشا حادا وطویلا بین مختلف المعنیین بالموضوع من رجال الولایة في تزویج المرأة نق

  العام بمختلف توجهاته. يالشریعة والقانون والرأ

لابد من تعریف الولایة (المطلب الأول) ثم بیان الحكمة من مشروعیته (المطلب لذا 

  الثاني) ثم شروط ولایة التزویج (المطلب الثالث).

  المطلب الأول: 

  تعریف الولایة

تعاریف الولایة في الزواج لذلك سنسعى في هذا المطلب إلى ضبط تعریف تعددت 

  الولایة لغة (الفرع الأول) تم تحدید المصطلح شرعا (الفرع الثاني) ثم قانونا (الفرع الثالث).

  الفرع الأول: 

  تعریف الولایة لغة

حها الولایة بكسر الواو هي الخطة، والإمارة والسلطان، والولایة بكسر الواو وفت

  1النصرة.

قال سبویه: الولایة (أي بالفتح) المصدر، والولایة بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنه 

  اسم لما تولیته وقمت به، فإذا أرادو المصدر فتحوا.

وقال ابن الأثیر: "وكأن الولایة (أي بالكسر) شعر بالتدبیر والقدرة والفعل، وما یجتمع ذلك 

  م الولي".فیها لم یطلق علیه اس

  2وقال ابن فارس وغیره: "كل من قام بأمر شخص فهو ولیه".

                                           
  .24هـ، ص  1423عوض بن رجاء العوفي، الولایة في النكاح، ردمك، المدینة المنورة، الجامعة الإسلامیة،  -1
 .24عوض بن رجاء العوفي ، المرجع نفسه، ص  -2
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  الفرع الثاني:

  تعریف الولایة شرعا 

اختلف الفقهاء حول تعریف الولایة فعرفت على أساس "قیام شخص كبیر راشد على 

  1شخص قاصر في تدبیر شؤونه الشخصیة، والمالیة".

أوصى سلطة شرعیة تقول لصاحبها  وهي أیضا: تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى"

العقود والتصرفات وجعلها نافذة، سواء كان موضوع التصرف یخصه أو كان یخص  إنشاء

من في ولایته ممن له علیه سلطة مستمدة من الغیر بما في ذلك تصرفات الوكیل في حدود 

  عقد الوكالة.

ء أو عصیب أو إیصاوالولي في عقد الزواج هو: "من له على المرأة ملك أو أبوة أو ت

  كفالة أو سلطة أو ذو إسلام".

وعلى هذا فإن الولایة في عقد الزواج تمثل في قدرة الشخص على انشاء عقد الزواج 

  2لغیره بسلطة خولها له الشارع.

  الفرع الثالث:

  تعریف الولایة قانونا 

ري، وإنما لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الولایة من خلال قانون الأسرة الجزائ

من (ق أ ج) التي تكلمت عن الولایة حیث  88و 87تفهم ذلك من خلال نص المادتین 

من نفس القانون على كل من له الحق في الولایة على القصر والتي جاء  87نصت المادة 

فیها " یكون الأب ولیا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا وفي حالة غیاب 

مانع له، تحل الأم محله في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي  الأب وحصول

  حالة الطلاق یمنح القاصر الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد.

                                           
 .116، ص 2006عنابة،  -دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار عیسى حداد، عقد الزواج -1
، دار الــوعي 02-05محفــوظ بــن الصــغیر، أحكــام الــزواج فــي الإجتهــاد الفقهــي وقــانون الأســرة الجزائــري المعــدل بــالأمر  -2

 . 176، ص2015، الجزائر، 2للنشر والتوزیع، ط
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للأب إلا أنه كاستثناء في حال غیاب الأب أو وفاته تؤول فالولایة في الأصل ثابتة 

  1على سلامتهم.بأولادها والأخر من  الأرديالولایة للأم لأنها 

  وورد تعریف الولایة في الفقه الفرنسي بمعنیین:

  معنى واسع: تشیر إلى جمیع التدابیر بموجب القانون المدني لضمان المساعدة لفئات

 معینة من الأشخاص غیر القادرین على التصرف وفقا لمصالحهم كلیا أو جزئیا.

 من  360وجب المادة معنى ضیق: یعني الوصایة لإحدى المؤسسات التي أنشئت بم

  القانون المدني الفرنسي.

  المطلب الثاني: 

  مشروعیة الولایة

  لایة في الزواج من خلال ما یأتي:تبدو حكمة مشروعیة الو 

تحقیق مصالح المغلوبین على عقولهم، كالصغار والمجانین بالمحافظة على حوائجهم  -

لب شفائها، ولكنها لا تقوى القیام وقضائها، فقد تحتاج المجنونة إلى الزواج لإعفائها أو لط

  2بهذا الأمر على وجه الصحة والرشاد فكان للولي معها دور.

شرعیة الولایة في الإسلام حفظا لحقوق العاجزین عن التصرف سبب من أسباب فقدان  -

الأهلیة ونقصها، ورعایة لمصالحهم وشؤونهم حتى لا تضیع وتهدر ذلك أن الإسلام یعتبر 

متماسكة، ومن یحضر عن رعایة مصلحة أقام له الشارع من یتولى أمره، المجتمع وحدة 

  3وتحقق له النفع ویدفع عنه الضرر.

                                           
شــتركة والمتفرقــة للولایــة والوصــایة وتطبیقاتهــا فــي الفقــه الإســلامي عبــد المطلــب زوزو، محمــد مســعى أحمــد، الأحكــام الم -1

الــوادي،  -والقــانون الجزائــري، مــذكرة تخــرج ضــمن متطلبــات نیــل شــهادة الماســتر فــي العلــوم الإســلامیة، جامعــة حمــة لخضــر

 .11-10، ص 2021
  .177بن الصغیر محفوظ ، المرجع السابق ،ص  -2
، ص 2010، 6قـانون الأسـرة الجزائــري، الجـزء الأول، دیـوان المطبوعـات الجامعیــة، طبلحـاج العربـي، الـوجیز فــي شـرح  -3

240.  



 لولاية����عقد�الزواجما�ية�ا�=========:�ول�الفصل�

 

  
10 

الولایة في الزواج لیست حجرا بالمفهوم القانوني لهذا المصطلح، وأن سببها لیس راجحا  -

سلام إلى نقص الأهلیة المرأة، بل هي الحفاظ على سمعتها وكرامتها وشرفها، فإن فقهاء الإ

 البالغةاعتبروا الولایة شرطا لصحة زواج الصغیرة والمجنون والمجنونة، ولو كبارا، أما المرأة 

العاقلة سواء كانت بكرا أو ثیبا، فیشترط علیهم رضاها وموافقتها، بل أن تباشر عقد زواجها 

  ممن ترغب.

ناقصها،  أویة الولایة في الزواج هي مساعدة للحمایة والمحافظة على حقوق فاقد الأهل -

وحقوق ومصالح الفتاة الصغیرة بسبب عدم بلوغها، وعدم تجربة حیاة الزواج، إن وظیفة 

 1الولي هي رعایة القاصر والإشراف على مختلف على مختلف شؤونه واختیار الأصلح له.

  المطلب الثالث: 

  أسباب الولایة

من أسباب  ، وكل من حصل له سببمن الأمور أمر أيا یتوصل به إلى السبب م

الولایة مثل ما  أسباببعض الكتب الفقهیة إلى  وأشارتتثبت له الولایة بذلك السبب ، الولایة 

 أوالكفالة  أوالإیصاء  أوالتعصیب  أوالأبوة  أوا الملك ورد في تعریف ابن عرفة وهي إم

  قیق.في دراستنا هذه (سبب الملك) لأنه اندثر ولم یعد لانتفاء ملك الر  ونستثنيالسلطان 

والجد وإن علا وهي أقوى  الأبالحكمیة ونعني بذلك  أووتثبت للأبوة الأصلیة :أولا: الأبوة 

  2دون الجد . المالكیة یثبتونها للأب أماأنواع الولایة ، لأن الولد فرع من أبیه ، 

  ثانیا: التعصیب .

 أحقبة كان ، فمن كان أقرب عص الابنیرى الإمام مالك أن الولایة معتبرة بالتعصیب إلا 

ثم بنوا الإخوة للأب والأم ،  ثم الباء ، ثم الإخوة لأب وإن سفلوا، أولىبالولایة والأبناء عنده 

ثم للأب فقط ، ثم بنوا الأخوة لأب وان علوا، والجد وأبوه أولى من الأخ وابنه ثم العمومة 

                                           
 .241بلحاج العربي ،المرجع السابق ، ص  -1
ــد العاشــر ، العــدد  - 2 ــة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة ، المجل ایمــان الزهــرة حمیــدي ، دور الــولي فــي ابــرام عقــد الــزواج ، مجل

 .120الثالث ، ص
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خوة الأشقاء المذهب في تقدیم الإعلى الترتیب الإخوة وإن سفلوا، وهناك خلاف داخل بین 

  والأب بینهم على الجد .

  .الإیصاء  ثالثا:

تكون الوصیة سببا من أسباب الولایة على المرأة في  إنهنا والمقصود بالإیصاء   

".  الوفاةبعد  إحداهن أوالتزویج وعرفه الفقهاء بأنه :"من عهد إلیه ولي الأمر بنكاح بناته 

یابة عن الولي، وهي تشبه الوكالة من حیث النومن الجدیر بالذكر أن الوصایة فیها معنى 

هناك فرقا ینبغي الإشارة إلیه ، وهو ان الوكیل یكون نائبا عنه في حیاته  أنهذا المعنى إلا 

  أما الوصي فیكون نائبا عنه في مماته .

  رابعا الكفالة : 

حیث یكون قد قام بتربیتها مدة زمنیة  فقدت والدها، تكون للكافل الذي كفل امرأة

  1تكون هذه المدة الزمنیة معتبرة . أنعینة فیكون له حق الولایة في تزویجها بشرط م

  السلطان  :خامسا

من فوضنا إلیه  أوالحاكم  أوالإمام  هو:"أن السلطان هنا  -رحمه االله–وذكر ابن قدامى 

ذلك ، وهناك خلاف في ولي البلد والصحیح جواز الولایة له عند عدم وجود القاضي ، إذا 

  تاط للمرأة في المهر والكفء لأنه ذو السلطان".اح

وقد عرف الجرجاني الإمامة ، بكونها مشتقة من الإمام ، وان الإمام له الرئاسة العامة في 

  الدین والدنیا .

ا من أسباب المقصود بالإمامة بوصفها سبب أنوأما الدكتور عبدالكریم زیدان فبین 

نائبه  أووهو الإمام العام، أي الخلیفة ،فتثبت لصاحبها :الإمامة العامة الولایة في النكاح هو

  2وهو القاضي ، وولایة التزویج هذه على من لا ولي له .

                                           
ان الزهرة : الولایة في عقد الزواج (دراسة مقارنة بین الفقه المـالكي وقـانون الأسـرة الجزائـري) ، مـذكرة ماسـتر ، حمیدي إیم 1

 .16،ص  2013/2014تخصص أحوال شخصیة ، جامعة زیان عاشور ،الجلفة ، 
 .16المرجع السابق ، ص،حمیدي ایمان الزهرة : الولایة في عقد الزواج  - 2
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  المبحث الثاني

  .أنواع الولایة وشروطها في عقد الزواج 

وولایة على النفس یة على النفس وولایة على المال تنقسم الولایة إلى ثلاثة أقسام: ولا

إنشاء عقد یة على النفس هي التي تهمنا في هذا الشأن، باعتبارها سلطة والمال معا، والولا

الزواج ویكون للأب والجد وسائر الأولیاء من العصبات حسب ترتیبهم في المیراث، وقد 

تكون قاصرة، وقد تكون متعدیة، فالولایة القاصرة یكون لصاحبها حق تزویج نفسه وغیره، 

  هي تنقسم إلى قسمین: ولایة إجبار وولایة اختیار.هذه الأخیرة المسألة التي تهمنا و 

وبالرغم من اختلاف الفقهاء في تقسیماتهم للولایة فإنهم اشترطوا في الولي الذي یتولى 

عقد الزواج شروطا، اتفقوا حول بعضها واختلفوا في البعض الآخر، وهو ما سیتم التطرق 

  إلیه في المطلبین التالیین:

  ولایة في عقد الزواجالمطلب الأول: أنواع ال

  المطلب الثاني: شروط الولایة في عقد الزواج

  المطلب الأول: 

  أنواع الولایة في عقد الزواج

تضاربت أداء الفقهاء في سلطة الولایة في الزواج على المولى علیه یبین أن یكون 

 صغیرا أو كبیرا، بكرا أو ثیبا هذا من جهة ومن جهة أخرى في اختلاف الأشخاص الذین

یمارسونها لذلك قام الفقهاء بتقسیم الولایة إلى نوعین، واستنادا إلى ذلك قسمنا هذا المطلب 

  (الفرع الثاني). إجبار(الفرع الأول) وولایة  إجبارإلى ولایة 
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  الفرع الأول: 

  ولایة الإجبار

هذا الفرع إلى تعریف ولایة، ومن هم الأشخاص الذین تثبت لهم  یتم التطرق في

الولایة الجبریة، لذلك قسمنا هذا الفرع إلى ولایة الإجبار في الفقه الإسلامي (أول)  وعلیهم

  .وموقف قانون الأسرة الجزائري (ثانیا) 

  أولا: ولایة الإجبار في الفقه الإسلامي:

  تعریف ولایة الإجبار: -1

هي التي یستند الولي فیها بتزویج من تحت ولایته بغیر إذنه ورضاه، وهي التي 

تبر ولایة كاملة، فولایة الإجبار تثبت على الصغیر أو من في حكمه بالنسبة للذكر، وتثبت تع

  1للصغیرة بالنسبة للبنت كانت یكرا أو ثیبا.

أو هي سلطة یملك بها الولي تزویج من تحت ولایته من الصغار أو المجانین دون 

  2السؤال عن رضا المرأة من عدمه.

  الفقهیة:ولایة الإجبار في المذاهب  -2

  ولایة الإجبار عند الحنفیة: -أ

الإجبار هي هو الصغر والجنون ومن ثمة فعلة  ذهب الحنفیة إلى أن مناط الإجبار

: "والأصل أن هذه الولایة على أصل أصحابنا الكاسانيالعجز لغیاب العقل أو نقصانه، قال 

تدور مع الجنون  تدور مع الصغر وجود وعدما في الصغر والصغیرة وفي الكبیر والكبیرة

  3وجودا وعدما سواء كان الجنون أصلیا بأن بلغ مجنونا أو عارضا بأن طرأ بعد البلوغ".

  

                                           
 . 66، ص 2008، 1شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونیة ، ط بن شویخ الرشید، -1
إســماعیل أبــو بكــر علــي البــامري ، أحكــام الأســرة (الــزواج والطــلاق بــین الحنفیــة والشــافعیة) دراســة مقارنــة، دار الحامــد  -2

  .120، ص 2009، 1الأردن، ط -للنشر والتوزیع، عمان
 .238ص محفوظ بن الصغیر، مرجع سابق،  -3
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  ولایة الإجبار عند المالكیة: - ب

ولایة الإجبار عند المالكیة زیادة على ما اتفق علیه جمهور الفقهاء على علة ثبوت 

، علة الولایة على الإدراك وضعف، على المجانین، والسبب فیها فقدان العقل الإجبارولایة 

  الصغر هي الصغر حیث لا یفهم القاصر شؤون الزواج ولا المصلحة فیه.

فهذه الولایة یبقى حقا یمارس جبرا على البنت البكر التي لم تتزوج بعد على الزواج 

 مثل، ویغیر إذنها وإذ بلغتممن شاء فله تزویجها بمن هو دونها قدرا وحالا ویدون المهر ال

بمجنون ونحوه، غیر أن  فإن زواجها بمن یضربها كتزویجهالم یضربها  ما "ولو عانسا

المالكیة ترى أن الأفضل أن یستشیر الأب ابنته البكر، ویقع الزواج على الوجه المتفق علیه 

  1أما غیر البالغ فیندب مشاورتها.

  ولایة الإجبار عند الشافعیة: -ج

ر من المذهب المالكي، فهو یثبت الولایة للأب المذهب الشافعي یتقارب في الإجبا

  2والجد على الصغیر، ویكون لهما ولایة الإجبار.

  ولایة الإجبار عند الحنبلیة:  -د

المذهب الحنبلي كالمذهب المالكي أثبت ولایة الإجبار للأب ووصیه فقط، ولكنه 

  3الزوج. اشترط في الوصي الذي یكون له ولایة الإجبار أن یكون الأب قد عین له

  ثبوت ولایة الإجبار: -3

تثبت ولایة الإجبار للأب وهو "الولي المجبر لا الجد ووصي الأب بعد موته یشترط 

أن یقول له أنت وصي على زواج بناتي أو أنت وصي على تزویج ابنتي، أو أنت وصي 

على أن تزوج ابنتي ممن أجبت" على أن الأب لو لم یترك هذه الوصیة لا یحق للوصي 

واج البنات، لأن الوصیة تكون في الأصل على الأموال، فالأب الرشید له الحق في تزویج ز 

                                           
  .127-126عیسى حداد، مرجع سابق، ص  -1
 .148محمد أبو زهرة، الولایة على النفس، دار الفكر العربي، ص -2
 .149محمد أبو زهرة، المرجع نفسه، ص  3
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بناته سواء بلغن أو لم یبلغن مادام مازلن أبكارا فله ذلك ولو بدون رضاهن حتى وإن كان 

الشخص الذي یكون لأحدهن زوجا أقل منهم شأنا، لأن الأب أعرف بشؤون الزواج وأكثرهم 

لأنه قد یكون تقدیر الأب للمصلحة في الزواج أكثر من توافر الصداق  تقدیرا لمصلحتهن،

  والكفاءة.

غیر أن المالكیة وضعوا شرطا، وهو ألا یكون الأب مجنونا أو سفیها، فإذا توافر هذا 

الشرط لا یحق له إجبار بناته على الزواج لأنه هو في حاجة إلى من ریعاه ویقدر 

  1مصالحه.

  سرة الجزائري من ولایة الإجبارثانیا: موقف قانون الأ

یة الإجبار من خلال التعدیل الأخیر لقانون یتضح موقف المشرع الجزائري من ولا

لا یجوز للولي، أیا كان والتي تنص: " 02-05المعدلة بموجب الأمر  13الأسرة في المادة 

جها بدون أو غیره أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج، ولا یجوز له أن یزو 

  .2موافقتها"

لأب لا یمارس ولایة الإجبار على ابنته القاصرة، ولم یذهب إلى ما ذهب اوبالتالي ف

إلیه فقهاء الشریعة الإسلامیة بالنسبة لزواج القصر، أما بالنسبة للمرأة الراشدة فلم یأخذ كذلك 

، وهذا من خلال 3بولایة الإجبار علیها بل اعتبر رضاها وجعله ركنا أساسیا في عقد الزواج

"، ورتب ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجینوالتي تنص: " 02-05المعدلة بالأمر  9المادة 

یبطل المعدلة بنفس الأمر السالف الذكر: " 33على تخلفه البطلان من خلال نص المادة 

عقد تالمعدلة بنفس الأمر: " 1الفقرة  11" كذلك جاء في المادة  الزواج إذا اختل ركن الرضا

" وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص أخر تختاره المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها

                                           
  .128عیسى حداد، مرجع سابق، ص  -1
ـــتمم القـــانون  2005فبرایـــر  27، المـــؤرخ فـــي 05/02الأمـــر  -2 ـــري ، المتضـــمن قـــانون  11/ 84، یعـــدل وی الأســـرة الجزائ

  . 2005فبرایر  27، 15الجریدة الرسمیة العدد 
مــداحي مشــیرة، بــن ســعدیة مســعودة، الولایــة فــي عقــد الــزواج بــین الإجبــار والإختیــار دراســة فقهیــة وقانونیــة، مــذكرة لنیــل  - 3

 .14، ص 2015 البویرة، -شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، جامعة العقید آكلي محند أولحاج
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فالمرأة الراشدة حسب هذه المادة یجوز لها أن تبرم عقد زواجها بحضور ولیها أو أي شخص 

أخر تختاره، فالمشرع وضع حدا نهائیا للنقاش حول سلطة الولي في إجبار من هي في 

  1اج من شخص لا تأنس إلیه أو طاعن في السن.ولایته على الزو 

  الفرع الثاني: 

  ولایة الاختیار

تسمح ولایة الإجبار للولي مباشرة العقد دون أخذ إذن المرأة في ذلك وعكس ذلك فإن 

لا یستطیع الولي الاستبداد في ممارستها كون رضا المرأة معتبر في عقد  ولایة الاختیار

سیم هذا الفرع إلى ولایة الاختیار في الفقه الإسلامي (أولا) الزواج ولتوضیح هذا قمنا بتق

  وموقف قانون الأسرة من ولایة الاختیار (ثانیا)

  أولا: ولایة الاختیار في الفقه الإسلامي

  تعریف ولایة الاختیار:-1

تسمى ولایة الاختیار وولایة المشاركة أیضا، وهي تثبت للولي على المرأة البالغة   

یار لها، غیر أنه یستحسن أن تستشیر ولیها وأن یقوم هو بإجراء عقد زواجها العاقلة، فالخ

  حتى لا توصف المرأة بالخروج عن التقالید والأعراف.

إن ولایة الاختیار لا جبر فیها، وهي لا تتحقق عند الفقهاء إلا بالنسبة للأنثى، ویطلق 

  2یة الاستحباب.علیها المالكیة ولایة الشركة، كما یطلق علیها الحنفیة ولا

  تثبت علیه ولایة الاختیار:لمن -2

لأنه یثبت له حق تزویج نفسه لا تثبت على الرجل البالغ العاقل الراشد ، أنهاتفق الفقهاء ا

باشر العقد بنفسه یكون صحیحا و نافذا، سواء كانت الزوجة التي تزوجها كفا له  فإذابنفسه 

فوض  إذا أمالها، ولا یتوقف عقده على الولي، تزوجها بأكثر من مهر مث إنلا، و حتى و  أم

جده في مباشرة عقد زواجه، فان ذلك یكون من باب  أو أباهالرجل البالغ العاقل الرشید 

                                           
 . 15السابق، ص  مداحي مشیرة، بن سعدیة مسعودة، المرجع -1
 .238بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
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 الإجباربالنسبة للصغیر فعند الأحناف تثبت علیه ولایة  أماالوكالة و لیس من باب الولایة، 

  .ولا تثبت علیه ولایة الاختیار كما سبق و اشرنا

یة ولا أة الصغیرة فإن كانت بكرا فقد اتفق الفقهاء على أنها تثبت علیهابالنسبة للمر و 

 الإجباركانت ثیبا فعند الحنفیة تثبت علیها ولایة  إذاولایة الاختیار، و  ولا تثبت علیها إجبار

تثبت علیها ولایة  أنمن الممكن  إنماغیرهم و  .لا ولایة الاختیار كما وضحنا فیما سبق

  تیار.الاخ

 الإجبارتثبت علیها ولایة  بالنسبة للمرأة البالغة العاقلة الرشیدة فان كانت ثیبا لا أما 

 إذا أماتثبت علیها ولایة الاختیار.  أنمن الممكن  إنماو هو مذهب الحنفیة و غیرهم و 

مذهب و هو  الإجبارتثبت علیها ولایة  كانت المرأة البالغة العاقلة الرشیدة فان كانت ثیبا لا

أة البالغة العاقلة الرشیدة بكرا اختلف الفقهاء في شان ثبوت كانت المر  إذا أماالحنفیة و 

علیها و لا تثبت علیها ولایة الاختیار، و  الإجبارالولایة علیها، فالشافعیة یرون ثبوت ولایة 

ار علیها، من الممكن ثبوت ولایة الاختی إنماعلیها، و  الإجبارالحنفیة یرون عدم ثبوت ولایة 

 إلىتترك مباشرة عقد زواجها  أنفهي ولایة ندب و استحباب، حیث یستحب لهذه المرأة 

تزوج نفسها بنفسها  أنبین الناس لان المرأة البالغة الرشیدة  الأعرافولیها، مراعاة للتقالید و 

غة المرأة البال أنمن خلال ما تقدم یبدو  .طالما زوجت نفسها من كفء لها و بمهر المثل

تثبت علیها ولایة  إنماو  الإجبارثیبا لا تثبت علیها ولایة  أمالعاقلة الرشیدة بكرا كانت 

به الولي و باشره فان  رضيرضیت ب الزواج و  إنالاختیار ، فالمرأة في هذه الحالة 

به ولیها و قام بمباشرة  رضيلم ترضى المرأة بالزواج و  إذا أماالزواج یعتبر صحیحا نافذا، 

د بنفسه فهذا یكون باطلا و بالتالي فان المعمول به في زواج المرأة البالغة العاقلة العق

الرشیدة هو رضاها و موافقتها بالزواج دون غیرها و على هذا فلو زوجت نفسها فان ذلك 
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و  في الزواج من كفء  الأولیاءیقتضي ان یكون زواجا صحیحا نافذا طالما راعت حق 

  .1تثبت علیها ولایة الاختیار إنماو  الإجبار تثبت علیها ولایة بمهر المثل، وبالتالي لا

 .لمشرع الجزائري من ولایة الإجبارثانیا: موقف ا

-02ج المعدلتین بموجب الأمر.أ. من ق 13و11من خلال مراجعة لنص المادتین  

یمكن فیما یخص البنت القاصر فلا  الاختیار، یتبین لنا أن المشرع الجزائري أخذ بولایة 05

یزوجها إلى شخص غیر راغبة فیه وذلك في الفقرة الثانیة من  إنللأب أو غیره من الأقارب 

هذا القانون یتولى  من 7المادة  بأحكامدون الإخلال ج :" أ. المعدلة من ق.11المادة 

ونص  2"ر أولیائهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي لهزواج القاص

لا یجوز للولي أبا كان أو غیره ، أن بصریح العبارة :" المعدلة من نفس القانون  13المادة 

 یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج ، ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها

."3  

عقد زواجها وجعل رضاها  إبرامأما فیما یخص المرأة الراشدة فقد خول لها القانون 

من نفس القانون:" ینعقد الزواج بتبادل رضا  9ا العقد بموجب المادة الركن الأساسي في هذ

ق. أ.ج:" یبطل  33الزوجین " وفي حالة تخلفه یترتب عنه البطلان وذلك بموجب المادة 

  الزواج إذا اختل ركن الرضا.

  الثاني:المطلب 

  شروط ولایة التزویج

ل ولي صالح لإبرام عقد الزواج بالرجوع إلى القواعد العامة لضبط شروط الولي لأنه لیس ك

بل لابد من توافر شروط خاصة في الولي الذي یتولى عقد الزواج، وقد بین الفقهاء هذه 

                                           
 .251،ص. 2007جابر عبد الهادي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  - 1
  ، مرجع سابق . 05/02الأمر  - 2
،  2005، الجزائـر ،  4، دیوان المطبوعـات الجامعیـة ، ط 1ح قانون الأسرة الجزائري ، جبلحاج العربي : الوجیز في شر  3

 . 123ص
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الشروط والمتمثلة في  عن هذهیه، والتساؤل في هذا المطلب الشروط المطلوب توفرها ف

  ).الأهلیة (الفرع الأول) واتحاد الدین (الفرع الثاني) العدالة (الفرع الثالث

  الفرع الأول:

  الشروط المتفق علیها 

  أولا: الأهلیة

الأهلیة في الشریعة الإسلامیة هي صلاحیة الشخص للالتزام، والالتزام بمعنى أن     

یكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغیره، وتثبت له حقوق مثل غیره، أما الأهلیة في 

ات غیر أن الصورة الأول منها القانون فهي صلاحیة الشخص لتلقي الحقوق، وتحمل الواجب

تلقي الحقوق ثبت للشخص منذ ولادته، بینما الصورة الثانیة "أداء الواجب" تتدرج بتدرج 

وتتأثر بالعوارض التي تتعرض للشخص في حیاته،  لكن هذه الأهلیة إذا لم تتأثر بعوارض 

تكلیف  مناط یره، ولما كانت أهلیته هيیكون لصاحبها الحق في القیام بشؤونه، وشؤون غ

أن یحرموا من سلطة الولایة بمعنى  بلها یج افتقروایة الخاصة بغیره فإن الذین الولي بالولا

الغیر حتى لو تمسكوا بها قضائیا أما ناقص الأهلیة مثل السفیه والممیز الذي لم یبلغ سن 

تعا مكل شخص بلغ سن الرشد متمن القانون المدني على أن " 40الرشد المحدد في المادة 

،وسن الرشد علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة جر بقواه العقلیة، ولم یح

سنة  16أما عدیم الأهلیة كما لو كان صغیر السن ولم یبلغ من العمر ،1") سنة كاملة 19(

ن كان فاقد التمییز لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من "42وفقا لما جاء في المادة 

، 2"جنون یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ السادسة عشرة سنةأو عته أو ي السن صغره فل

كذلك الشخص إذا كان مجنونا أو معتوها أو مصابا بمانع من موانع الأهلیة أو عارضا من 

تسند  به أمور غیره مادام أن أموره  ي حاجة إلى من یقوم بشؤونه، كیف عوارضها كان ف

                                           
الصــــادر بتــــاریخ  78یتضــــمن القــــانون المــــدني ، ج.ر، ج ج ، العــــدد1975ســــبتمبر  25، المــــؤرخ فــــي 58-75الأمــــر - 1

 المعدل والمتمم . 1975سبتمبر 30

 ، المرجع السابق .58-75الأمر - 2
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تسند إلیه أمور غیره یجب أن یكون قادرا على حفظها في حاجة لمن یرعاها، لأن الذي 

   1وصیانتها.

  .ثانیا: اتحاد الدین

وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ زوج الكافر المسلمة لقوله تعالى: {رط في الولي أن یكون مسلما فلا ییشت  

فِرِینَ  نُونَ ٱلْمُؤْمِ لاَّ یَتَّخِذِ وقوله تعالى:{ ،2}لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  مِن دُونِ  أَوْلِیَآءَ  ٱلْكَٰ

مصالح المسلم، كذلك فلا ولایة لمسلم على غیر  على} لأن غیر المسلم لا یؤتمن ٱلْمُؤْمِنِینَ 

  } .وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ لقوله تعالى:{ ،المسلم

على المسلمین وغیر المسلمین تهم فتثبت ولای وابهنو (رئیس الدولة حالیا) مام الإ وأما    

   3لأنه صاحب الولایة العامة في الدولة.

  الثاني:  الفرع

  المتفق علیها:الغیر الشروط 

اتفاق الفقهاء على بعض الشروط إلا أنهم اختلفوا في البعض الأخر مفاهیم  رغم    

  یخص شروط الولي وهي كما یلي: 

  .: الذكورةأولا

ولایة التزویج للأنثى لأن المرأة عندهم  الذكورة في الولي یرى جمهور الفقهاء اشتراط     

  لا ولایة لها على نفسها فمن باب أولى لا ولایة لها على غیرها. 

عن النبي صلى االله علیه وسلم  -رضي االله عنه - ذلك ما جاء به أبو هریرة ودلیل    

  التي تزوج نفسها". قال "لا تتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانیة هي

یشترط في الولي أن یكون رجلا عند الحنفیة، فعندهم للمرأة أن تولي زواج الصغیرة  ولا

والصغیر، ومن في حكمها عند عدم وجود الأولیاء من الرجال، وكذلك قال المالكیة، یتصف 

                                           
 143داد ، المرجع السابق ، ص عیسى ح - 1
 .141سورة النساء ، الایة  - 2
 .62بن شویخ الرشید ، مرجع سابق، ص  - 3
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صح عندهم المرأة بالولایة إذا كانت وصیة أو مالكة أو ضعیفة، أما الشافعیة والحنابلة فلا ت

  1لأنها لا عبارة لها في نظرهم في التزویج. أةولایة المر 

  .: العدالةثانیا 

المالكیة والشافعیة كما روى عن أحمد بن حنبل اشترطها أیضا مستدلین  اشترطها    

بحدیث "لا نكاح إلا یولي مرشد وشاهدي عدل" وقالوا أن الفاسق لیس بمرشد، ولكن الحنفیة 

ن في الولي العدالة، لأنها أساسها النفقة والحرص على تحقیق ومن وافقهم لا یشترطو 

مرشد في الحدیث المذكور، وهذا لا یتوقف على العدالة،  فظالمصلحة، وهو المقصود من ل

  2ماجنا فإنه لیصح عقده یشترط أن یكون الزواج بالكفء وبمهر المثل. وأما إذا كان مستهترا

  ثالثا : الرشد 

معرفة الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال لأن الرشد كل مقام  ومعناه عند الحنابلة    

بحسبه ، ومعناه عن الشافعیة عدم تبذیر المال ، وقال الحنفیة والمالكیة: لیس الرشد بمعنى 

یتولى  أنحسن التصرف في المال شرطا في ثبوت الولایة، فیصح للسفیه ولو محجورا علیه 

مولیته وبإذن ولیه  بإذنیكون التزویج ذي الرأي  أنة تزویج غیره ، لكن یستحب عند المالكی

ولیه ندب أن ینظر الولي لما فیه المصلحة فإن كان صوابا  إذنفإن زوج ابنته مثلا بغیر 

وإلا رده ،ووجه صحة عقد السفیه أنه غیر محجور علیه في ذلك وأن الولایة علیه إنما  أبقاه

  3هي في ماله .

  .الإحرامرابعا : عدم 

 أو، مادام محرما في حج ینكح أو ینكح غیره  أنیعني أن المحرم لا یجوز له  وذلك    

 بهما معا، فإذا تحلل جاز له ذلك .  في عمرة أو

 

                                           
 180محفوظ بن الصغیر ، المرجع السابق ص  - 1
  62بن شویخ رشید ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .61، ص  2007، الجزائر ،  1، طعبد القادر بن حرز االله : الخلاصة في  أحكام الزواج والطلاق ، دار الخلدونیة  - 3
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  (عدم الإكراه ).الاختیارخامسا : 

لي شرطا في ولي  والاختیاریكون الولي مختارا، فلا یصح التزویج من المكره  أن    

العقود والتصرفات ودلیل ذلك قوله صلى االله علیه الزوج فحسب ، وإنما هو شرط في كل 

  وسلم :" إن االله قد تجاوز عن أمتي الخطأ النسیان وما استكرهوا علیه".

، فیخرجه عن دائرة الاختیاروالإكراه في النكاح یجعل التصرف على غیر وجه 1    

من غیر  هذا الشرط إلى شروط الولي إضافةفیمكن  المشروعیة كما فهم شراح الحدیث منه،

عقد الزواج نتیجة الإكراه یكون من  إبطالنكیر ، وذلك لأن الإكراه في العقود یبطلها ،فإن 

   لما هذا العقد من قداسة وهیبة . أولىباب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  23حمیدي ایمان الزهرة : الولایة في عقد الزواج ، المرجع السابق ، ص  - 1



 

 

   

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

الولي في عقد الزواج ترتيبه وأثار  

 تخلفه  

  الثاني الفصل 
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 تمهید:

رة ترتبط الولایة على النفس ارتباطا وثیقا بنظام الأسرة ومصالحها ، بل هي عماد الأس    

الذي تستند إلیه ، ولما كان قوام الولایة هو حرص الولي وقدرته على رعایة المولى علیه 

وصیانة حقوقه واختیار الأصلح ، لذا لابد من توفر میزات خاصة في الولي تنسجم مع 

  مهمته الخطیرة والحاسمة في حیاة المولى علیه .

لشارع المقدس عنایة كبیرة من هنا عني ا  من هنا عني الشارع المقدس عنایة كبیر    

  .باختیار الولي من أقرب الناس نسبا إلى المولى علیه ولمولى علیه وأحبهم لخیره 

المترتبة عن تخلفهم قمنا بتقسیم هذا  والآثارأصحاب الحق في الولایة وترتیبهم ولبیان     

انیهما إلى ترتیب وأثار الولي في الفقه الإسلامي وثالفصل إلى مبحثین خصصنا أولهما إلى 

 ترتیب وأثار الولي في قانون الأسرة الجزائري.
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  المبحث الأول :

  ترتیب الولي في الفقه الإسلامي وأثر تخلفه

خر في استحقاق الولایة عند عقد الزواج هو تقدیم ولي على آ یقصد بترتیب الولي في    

 في وأیضادم على غیره ، استحقاق الولایة ، والتق تعددهم بحیث یعرف من هو الأول في

حالة وجود عارض للولایة تنتقل من الأقرب لإلى الأبعد ، وهذا حسب ما جاء به الفقهاء 

المسلمین ومنها مسائل اتفقوا علیها وأخرى اختلفوا فیها وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث 

  هم (المطلب الثاني) .ثار ترتیبآ، ترتیب الولي في الفقه الإسلامي ( المطلب الأول )  تيكالآ

  المطلب الأول :

  ترتیب الولي في الفقه الإسلامي

الأولى  أنهمتثبت الولایة عند جمهور الفقهاء للأقارب الذكور دون النساء ، واتفقوا على   

بتزویج المرأة لأنها لا تزوج نفسها، ولكنهم اختلفوا في اقتصار الولایة على الأقارب من 

لى غیرهم من غیر العصبات ، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا تتعدى إ أنهاأم  اتالعصب

المطلب الذي قمنا بتقسیمه إلى ترتیب الولي من العصبات (الفرع الأول) وترتیب الولي من 

  غیر العصبات (الفرع الثاني ) 

  الفرع الأول:

  .ترتیب الولي من العصبات  

صبة ،و المراد بالعصبة هم زویج المرأة هم العالناس بت أولىیرى جمهور الفقهاء أن   

  الأقارب من جهة الأب ، وسموا بالعصبة لأنهم یحیطون به.

 المذهب الحنفيأولا : 

تثبت للعصبات من  إجباریة أمالولایة سواء كانت اختیاریة  أنذهب فقهاء الحنفیة إلى     

بالأقرب الذكور وهم مرتبون في استحقاقهم للولایة حسب  الهم في المیراث فالأبعد محجوب 

    وحسب الترتیب الآتي : 
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  وإن نزل . الابنوابن  الابن: وتشمل  جهة البنوة 

 : وتشمل الأب والجد العصبي . جهة الأبوة 

 وان نزلو . وأبنائهماوتشمل الأخ الشقیق والأخ لأب :  جهة الأخوة 

 وإن نزلوا .  وأبنائهم: وتشمل العم الشقیق والعم لأب  جهة العمومة

الولي العاصب واحد فالولایة له وحده دون سواه وان تعدد الأولیاء فالولایة فإن كان     

لأقربهم جهة بحسب ترتیبهم في المیراث ، فتقدم جهة البنوة ثم الأخوة تم العمومة فیقدم الإبن 

  .1على الأب والأب أو الجد یقدم على الأخ وهكذا 

فیقدم الإبن على ابن  فإن وجد شخصان من جهة واحدة قدم من كان أقربهم درجة    

أقرب درجة ، فإن تساویا في الدرجة والجهة قدم من كان  والأخ على ابن الأخ لأنه الابن

علیه من جهتي الأب والأم یكون الأحق بالولایة علیه من أقوى قرابة فمن كان قریبا للمولى 

د شفقة أشد، الذي یدلي إلیه من جهة واحدة وهي جهة الأب فقط لأن قوة القرابة توج قریبه

وهذه الولایة تقوم على الشفقة ورعایة المصلحة وعلى هذا یقدم الأخ الشقیق على الأخ لأب 

  2 .والعم الشقیق على للأب وهكذا

  ثانیا: المذهب المالكي 

یتقدم على  الابنتثبت الولایة في الزواج للعصبات حسب ترتیبهم في المیراث، فإن     

أة ثم أخ ثم والد المر  جاز ولا ضرر ، ود ابنها أو ابن ابنهاغیره ولو عقد والد المرأة مع وج

،ثم الجد لأب  لأم فلا ولایة له خاصة خوها، أما أوإن سفل أخیهاالمرأة الشقیق فللأب ، فابن 

   .  فمرتبته بعد الأخ وابنه ثم العم ثم ابنه ثم جد الأب ثم عم الأب

  

                                           
سلام عبد الزهرة الفتلاوي ، أنغام محمود شاكر ، مفهوم الولایة في  الزواج (دراسة مقارنة بین الفقه الإسـلامي وقـوانیین  - 1

 . 251علوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السنة الرابعة .، ص الأحوال الشخصیة )،مجلة المحقق الحلي لل
  . 251المرجع نفسه ، ص  سلام عبد الزهرة الفتلاوي ، أنغام محمود شاكر ،  - 2
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  ثالثا : المذهب الشافعي 

 الأبیة الزواج تثبت للعصبات كالإرث وهم على النحو التالي : لاو  أنذهب الشافعیة إلى   

  وإن علا ، ثم الأخ الشقیق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقیق ، ثم ابن ثم الجد ، ثم أبوه 

  رابعا : المذهب الحنبلي 

ا لأبیه أخوهاأحق الناس بزواج المرأة أبوها، ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه إن سفل ، ثم 

وأمها والأخ لأب مثله ، ثم أولادهم وان سفلوا، ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة 

  1الأب .

  : الفرع الثاني

  ترتیب الولي من غیر العصبات

تثبت الولایة لغیر العصبات لكن اختلف الفقهاء في ثبوتها لبعض الأصناف واتفقوا     

  في البعض الأخر وذلك فیما یلي : 

  و الأرحام .: ذو  أولا

وهم الأخوة لأم ، وعم الأم ، وجد الأم ، وبنوا الأخوات وبنوا العمات ونحوهم ممن     

  یدلي بأنثى .

  الفقهاء في ولایتهم على قولین :  اختلفوقد 

، یرى جواز انتقال الولایة إلى الأقارب من غیر العصبات حنیفة  أبيهو رأي  القول الأول :

وَأُولُو الأَْرْحَام بَعْضهمْ أَوْلَى  { :واستدل بقوله تعالى ، 2، في حالة انعدام العاصب

  3. } كِتَاب اللَّه فِي بِبَعْضٍ 

                                           
 .251، أنغام محمود شاكر ،المرجع السابق، صسلام عبد الزهرة الفتلاوي،  - 1
  .124، صبدران أبو العینین بدران ، مرجع سابق  2
 .75سورة النساء : الأیة  - 3
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 أنهو رأي جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، ویتمثل رأیهم  :القول الثاني

إن الأولیاء هم الأقارب من الذكور ، ولیس للخال والأخوة لأم من ذوي الأرحام ولایة ، ف

  1انعدم العاصبون انتقلت الولایة للسلطان.

  .ثانیا : الوصي 

  لقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولایة للوصي كما یلي :

  المذهب المالكي والحنبلي :   -1

الإجبار ، إذا أمر الأب الوصي بالتزویج كما لو إلى أنه تثبت للوصي ولایة  ذهب    

زوج ، بأن یقول له :زوجها من فلان ، لأن ولایة عین له ال أو قال : زوج ابنتي بعد وفاتي ،

  النكاح ثابتة للأب وحده .

  رأي جمهور الفقهاء :  -2

زواج لأن النكاح إلى العصبات، إلى انه لا یجوز الإیصاء في ال الفقهاءذهب جمهور     

ولأن مصلحة الولي والمولى علیه تتلاقى في الزواج ، ولا یتوفر ذلك في الوصي إذا لم یكن 

  منهم .

  :  ثالثا السلطان

فإن لم یوجد ولي أصلا لا من العصبات ولا من الغیر او وجد لكن غیر مستوفي     

صلى االله علیه وسلم :"أیما امرأة لم  لشروط الولي انتقلت الولایة للسلطان ، لقول الرسول

، فإن  أصابهافلها مهر بما  أصابهاینكحها ولي فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ،فإن 

  اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

  

  

  

                                           
 .151، ص 1997نان أحكام الزواج في ضوء الكتب والسنة ، دار النفائس ، لبعمر سلیمان الأشقر ،  - 1
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  رابعا: جماعة المسلمین : 

ي ولیس لدیها ول للسلطانإذا كانت في مكان لا وجود  للمرأة أنفقد اتفق الفقهاء على     

 أمرهالا ولي لها فولت  امرأةفیمكن لأحد جیرانها ممن تثق بهم تزویجها، فإذا كان في الرفقة 

  لرجل حتى یزوجها جاز لأنه هذا من قبیل التحكیم والمحكم یقوم مقام الحاكم .

  المطلب الثاني :

  ترتیب الولي في الفقه الإسلامي . آثار

،فإذا كان الولي هو استحقاقهم للولایة الأولیاء حسب  إلى ترتیبتطرق الفقهاء لقد     

منهم ولایة مع الوحید ، ومهما كانت درجته فتثبت له ولایة التزویج دون مزاحم ، ولكن للبعید 

  وجود القریب مستوفیا لكل شروط الولایة لكن هناك مسائل تترتب عن هذا الترتیب .

الأولیاء (الفرع الأول) بحیث سنتناولها في هذا المطلب على هذا النحو في حالة تعدد   

  وفي حالة وجود عارض للولایة (الفرع الثاني )

  :الفرع الأول

  في حالة تعدد الأولیاء 

  ففي حالة تعدد الأولیاء العاصبون بالنفس فإن الترجیح یكون كالآتي :

  أولا: الترجیح بالجهة .

ة إلى أخرى إلا من جهع جهات ، حیث لا تنتقل الولایة بهناك أر  أنكما تطرقنا سابقا ،   

إذا لم یوجد ولي في الجهة الأعلى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة ، وعلى جهة الأخوة 

  .، وعلى العمومة ، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة 

  ثانیا :الترجیح بالدرجة 

  الابنعلى ابن  والابندرجة ، فیقدم الأب على الجد ،  أقربهمفإذا اتحدت الجهة قدم     

  1والأخ ولو كان لأب على ابن الأخ ولو كان الأخ الشقیق لأنه الأقرب درجة .

                                           
 .113الشخصیة ، مرجع سابق ، ص  الأحوالمحمد أبو زهرة ،  - 1
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  ثالثا: الترجیح بقوة القرابة .

فإذا اتحدت الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة والأقوى قرابة هو من تكون قرابته لأب     

  1على الأخ لأب ، ویقدم العم الشقیق على العم لأب .ولأم ، فیقدم الأخ الشقیق 

اتحدت الجهة والدرجة وقوة القرابة، كأخوین شقیقین فإن الولایة تكون لهما لأنهما  وإذا  

متساویان ، وأیهما زوج كان زواجه صحیحا نافذا لأن الولایة لا تتجزأ ،وإذا قام هذان 

الشقیقان بتزویج المولى علیه تكون العبرة لمن زوج أولا ، ویلغى الزواج الثاني ، وهذا لوجود 

د الأول في وقت لا معارض فیه، ووجود الثاني في وقت عورض فیه من أول وجود العق

الأولویة  إضافةصدرا في وقت واحد بطل العقدان لتعذر الجمع أو  أنهماالثاني ، فإذا ظهر 

  2إلى أحدهما .

  الفرع الثاني :

  حالة وجود عارض للولایة .

  ي الأبعد منها :هناك حالات تنتقل الولایة من الولي الأقرب إلى الول

  أولا : حالة غیبة الولي 

 :معنى غیبة الولي-1

، ووجد خاطب كفء لا ویكون ذلك بغیاب الولي الأقرب المستكمل لشروط الولایة     

ینتظر حضور الولي ،وكان في انتظار رأیه فوات مصلحة المولى علیها في الزواج ، إذ ان 

قیقا،بحسب السبب الذي یستحقون به الولایة الأولیاء مرتبون حسب استحقاقهم الولایة ترتیبا د

  3، ثم بحسب جهتهم التي یدلون بها إلى المولى علیها ، ثم بحسب قوتهم في الدرجة .

  

                                           
 141محمد أبو زهرة ، محاضرات في عقد الزواج وأثاره ، ص 1
 141، ص رجع نفسهالممحمد أبو زهرة ،  - 2
طالبي فاطمة : قیـود سـلطة الـولي فـي تـزویج المـولى علیهـا بـین الشـریعة الإسـلامیة وقـانون الأسـرة ، مـذكرة ماسـتر فـي  - 3

 .53، ص  2014/2015القانون الخاص ، تخصص قانون أسرة ، جمعة آكلي محند أولحاج ، جامعة البویرة ، 
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 حكم غیاب الولي : -2

المنقطعة أن الغیبة م اتفقوا قسم الفقهاء غیبة الولي إلى غیبة قریبة و غیبة منقطعة، إلا انه

یة لنهم اختلفوا في الشخص الذي تؤول إلیه الولایة على اراء هي الغیبة التي لا تنتقل بها الولا

  مختلفة وهي كالأتي :

  ي الأول : انتقال الولایة إلى الولي الأبعد رأال

منقطعة وهو رأي الحنفیة والحنابلة ، حیث أنه إذا غاب الولي الأقرب عن مولیته غیبة   

عد من العصبات ، فلو غاب الأب ولم یوكل من یزوج المرأة انتقلت الولایة إلى من هو أب

الولایة تحتاج إلى نظر وتقدیر المصلحة ، ولیس من  فللجد تزویج المرأة دون سلطان ، لأن

  النظر تفویض من لا تنتفع برأیه ، ففوض النظر للأبعد وهو مقدم على السلطان .

 فالسلطان ولي من :"رضي االله عنها–بحدیث عائشة  الرأيهذا  أصحابوقد استدل     

  لا ولي له ".

الولایة تثبت  أنوباعتبار  ،لولایة للأبعد تزول ولایة الغائبوعلى هذا فبانتقال ا    

إذا زوجها الولي الأقرب حق الأولویة ، لذلك  أسقطهلمصلحة المرأة فلا تستمر ولایته فغیابه 

 الغائب من رجل وزوجه البعید من رجل أخر، فإن عقد الولي الأقرب باطل ، لأن ولایته

  سقطت بسبب غیبته .

  الثاني : انتقال الولایة إلى السلطان . الرأي

وهو رأي المالیة والشافعیة ، بأنه إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولایة إلى السلطان     

  1لا إلى الولي الأبعد .

: " فالسلطان ولي من -رضي االله عنها–واستدل أصحاب هذا القول بحدیث عائشة     

  المرأة التي لیس لها ولي فالسلطان ولیها . نأ، أي لا ولي له

  

                                           
 .150سابق ، ص بدران أبو العینین بدران ، المرجع ال - 1
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  : عدم انتقال الولایة للغیرالثالث الرأي

وهو رأي نفر من الحنفیة فإن الولایة لا تنتقل إلى الولي الأبعد في حالة الغیبة     

بل ینتظر مجیئه ، لأن ولایة الأقرب قائمة لقیام ثبوت الولایة وهو القرابة القریبة ، المتقطعة 

  إلى غیره . الانتقاللو زوجها حیث هو یجوز ،فقیام ولایته تمنع  ولهذا

  ثانیا : حالة عضل الولي 

 تعریف العضل :-1

بمعنى حبسها وعضل الرجل  عن الزواج ، المرأةالحبس والمنع یقال : عضل  لغة :    

، ومنه قوله تعالى :"فلا تعضلوهن أن ینكحن 1مولیته یعضلها ، أي یمنعها من الزواج ظلما 

 2ازواجهن "

:منع المرأة البالغة العاقلة من الزواج بكفء لها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل  الاصطلاحفي 

هو الراد الأكفاء مرة بعد مرة ،وقیل الراد أول العاضل  واحد منهما في صاحبه الآخر ، و

  3كفء .

 حكم العضل : -2

،فقد اتفق الفقهاء  بالمرأة في منعها من الزواج بمن ترضاه وإضراریعتبر العضل ظلم     

ولقد نهى عنه ، كفءعلى أنه لیس للولي أن یعضل مولیته عن الزواج بما ترضاه وتراه 

ضَوْاْ بَیْنَهُم  فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحْنَ  { سبحانه وتعالى في قوله : جَهُنَّ إِذَا تَرَٰ أَزْوَٰ

لولي الأبعد ، لأن العضل ظلم ، القاضي لا ل إلى، ففي هذه الحالة تنتقل  }4 بِٱلْمَعْرُوفِ 

 أنوالظلم یجب رفعه ، ورفع الظلم من تخصص القاضي في قول ابن المنذر واجمعوا 

  ء وامتنع الولي أن یزوجها .النكاح ودعت إلى كف أرادتأة إذا یزوج المر  أنللسلطان 

                                           
 .607المعجم الوسیط ، ص  - 1
 . 232البقرة :الأیة  - 2
 .224محفوظ بن الصغیر ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 232البقرة ، الآیة  - 4
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ج عها أخر لها فإذا من إعضالالها ولي فیمنعها  أیضارواه مالك أنه قال یكون وما     

وسلم :" لا ضرر ولا وقد قال رسول االله صلى االله عیه  ،نفسه من الولایة بالعضل

  1ینفي الضرر وتزوج . أنضرار"،فإذا كان ضرر حكم السلطان 
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  المبحث الثاني :

  وأثارهترتیب الولي في قانون الأسرة الجزائري 

جا معینا في مسألة من هم أحق بالرجوع إلى قانون الأسرة نجد المشرع لم یتبع نه    

بهذه الولایة على أساس سن المرأة الراغبة في الزواج بین ما إن كانت بالغة أو قاصرة أي لم 

وهذا ما سنفصل فیه في هذا المبحث والذي قسمناه إلى ترتیب تبلغ السن المؤهلة قانونا 

  ب الولي (المطلب الثاني).والآثار المترتبة عن ترتیفي قانون الأسرة (المطلب الأول )  الولي

  الأول:المطلب 

  في قانون الأسرة الجزائري ءترتیب الأولیا 

الحنفي فیما یخص  في رأي المذهبالراجح الذي یتمثل  بالرأيأخذ الفقه الإسلامي     

عصبة بالنفس وترتیبهم یكون حسب ، أولا لل، حیث تكون الولایة في الزواجترتیب الأولیاء

غیر العصبة  الأقاربفإذا لم یكن واحد منهم ، في هذه الحالة تنتقل إلى ترتیبهم في الإرث ، 

حسب قوة قرابتهم ومن ثم لا تنتقل إلى القاضي إلا إذا لم یكن أحد من افراد العصبات وأفراد 

سائر الأقارب غیر العصبة ، وفي هذا المطلب نتناول ترتیب الأولیاء في قانون الأسرة 

  .رع الأول ) وبعد تعدیله (الفرع الثاني) الجزائري قبل تعدیله (الف

  الفرع الأول :

  ترتیب الأولیاء قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري 

ج قبل تعدیلها على ترتیب الأولیاء ، وبذلك لا یجوز مخالفة .أ . من ق 11نصت المادة    

حالة  هذا الترتیب الذي جاءت به ، فلا یجوز أن یحل أحد القارب محل الولي الشرعي في

 أنفالولایة تؤول إلیه ، ولا یمكن  أبلها وجوده ، فإذا كانت الفتاة المقبلة على الزواج 

  یستخلفه  ، ولا الجد إلا إذا كان العقد قد تم بدون ولي .

الترتیب بالنسبة للأولیاء (أولا) ومراعاة هذا الترتیب بالنسبة لمولى سنقسم هذا الفرع إلى 

  علیها (ثانیا) .
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  نسبة الأولیاء :بال: أولا

یتولى زواج المرأة ولیها "یلي :  من قانون الأسرة الجزائري على ما 11نصت المادة     

، من خلال هذه المادة 1" الأولین ، والقاضي ولي من لا ولي له أقاربها، فأحد  أبوهاوهو 

ان المشرع الجزائري جعل ولي المرأة في الزواج هو أبوها مطلقا بغض النظر أك أننستنتج 

لا ، وبالتالي فقد نهج مذهب الشافعیة والحنابلة في جعلهم الولایة ابتداءا للأب  أمللمرأة ابن 

ولو كان لها ابن وذلك بالنسبة للثیب ، أي التي تزوجت من قبل وانتهى زواجها بطلاق او 

بوفاة زوجها، وذلك بخلاف ما ذهب الیه المذهب المالكي والحنفیة في تقدیم الفروع على 

  .صول الأ

عبارة عامة  بإیراد، بل اكتفى فقط لم یقم بذكر مراتب الأولیاء كلهاالمشرع  أننلاحظ   

في المرتبة الأولى ، لأنه في الغالب هو الذي یتولى زواج شاملة لهم ، وخص بالذكر الأب 

  2ابنته ، كما خص القاضي بالذكر في المرتبة الأخیرة باعتبار القاضي ولي من لا ولي له .

  .علیها بالنسبة للمولى :یاثان

شرع الجزائري وتعرفنا على المذهب الذي مال إلیه الم الأولیاءتطرقنا سابقا إلى ترتیب     

في احترام المشرع شدد  أن، وبالعودة إلى نص المادة من ق.أ.ج نرى في ترتیبه للأولیاء

لعودة إلى أحكام من ق.أ.ج یمكن ا 222 المادة وبتطبیق، لكن لم یفصل في ترتیبهم الأولیاء

  .شریعة الإسلامیةال

، هل هي قاصرة ام المشرع لم یحدد صفة المرأة أنرى وفي قوله یتولى زواج المرأة ن    

  المشرع قد سوى بینهما فیما یخص وجوب مراعاة ترتیب  أنراشدة وبذلك نكون قد استنتجنا 

                                           
ن الأســرة المتضــمن لقــانو ،  1984جــوان  9ه  الموافــق ل  1404رمضــان  9، المــؤرخ فــي 11-84القــانون  - 1 -

  . 02-05المعدل والمتمم بالأمر  1984یونیو 12، المؤرخ في 24الجزائري ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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  1.رة اعلاهالمذكو  11لیه في المادة الأولیاء في تولي عقد زواجهما المنصوص ع

  الفرع الثاني :

  ترتیب الأولیاء بعد تعدیل ق .أ ج 

جاء به المشرع قبل التعدیل الذي سوى بین القاصر والبالغ فیما  بعد اطلاعنا على ما    

احترام الترتیب الذي جاء به في ، حیث شدد المشرع على ضرورة  الأولیاءیخص ترتیب 

المادة خرقا فیما یخص هذا الترتیب ، حیث  ق.أ.ج ولكن بعد التعدیل عرفت هذه 11المادة 

قام المشرع بالتمییز بین المرأة الراشدة والقاصر من حیث ترتیب الأولیاء وهذا ما سنفصل فیه 

  كالأتي :

  ترتیب الأولیاء بالنسبة للمرأة الراشدة  : أولا

علیها وهنا  التي تؤهل صاحبها لممارسة ولایته على المولى الأولى: هي القرابة قرابة الأبوة

، ویفهم من ذلك أنه استبعد الجد عكس ما كان معمول الولایة في الأب فقطحصر القانون 

 2به قبل تعدیله، یستنج هذا من مسألة الترتیب حسب مفهوم النص القانوني.

 تحدید الدرجةفي اختیار احد القارب دون  للمرأةیفهم من نیة المشرع انه ترك الحریة  :القرابة

في مسألة الولي  أخر، وبهذا یكون المشرع سلك طریقا ها ولیا في عقد زواجهامن یكون ل

 المؤهل للزواج .

ول المشرع الجزائري الحق أو أحد الأقارب، خ: في حالة اختیار الأب المختارالولي -جـ

شخص من غیر العائلة وبعیدا  أيتختار  آنفي اختیار الولي، وبهذا یكون خول لها للمرأة 

  3.رر المرأة من مسألة اختیار الوليالمشرع ح أنیفهم من النص  ، لذاعلیها

  .ثانیا بالنسبة للقاصرة

                                           
 المرجع السابق .، 11-84القانون  - 1
 .147عیسى حداد ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 148عیسى حداد ، المرجع نفسه ، ص  3
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من المادة  2القاصرة وذلك في الفقرة  للمرأةبالنسبة  ءولیاقام المشرع الجزائري بتحدید الأ  

واج القصر ز ولى من هذا القانون یت 07دون الإخلال بالمادة :"... التي تنص على انه 11

  .والقاضي ولي من لا ولي له" الأولین، فأحد الأقارب وهو الأب مأولیاءه

الأولین إن وجدوا وذلك مع مراعاة  أقاربهافاحد  أبوهاولیها ، وهو تزویج القاصر یتولى  

في الزواج  والمرأةالرجل  أهلیةتكتمل من نفس القانون والتي تنص على أنه :"  7المادة 

 و ضرورة متى تأكدت قدرة أزواج قبل ذلك لمصلحة سنة وللقاضي أن یرخص بال 19بتمام 

سنة ، ومن  19یفهم من هذه المادة سن الزواج یكون بتمام سن  ..." الطرفین على الزواج

على ترخیص من القاضي ،لكي یأذن له  أولادون ذلك یجب على ولي الأمر أن یتحصل 

   بالتزویج .

ن ولي القاصر ،فإم حدهأثبت وجود ، أي انقضوا جمیعا ولم یأولیاءهافي حالة غیاب     

  1ن تزویجها سیكون هو القاضي باعتباره ولي من لا ولي له .بشأ

  المطلب الثاني :

  ترتیب الولي في قانون الأسرة  ثارآ

بعد التعدیل الجدید حیث قام بالتمییز  الولي ترتیبلقانون الأسرة الجزائري  لقد تطرق    

الترتیب ، لكن هذا الترتیب تترتب علیه أثار  من حیثالراشدة والمرأة القاصرة  المرأةبین 

إلى فرعین : حالة العضل (الفرع الأول)  بتقسیمهها في هذا المطلب والذي قمنا سنتطرق إلی

  (الفرع الثاني ) وحالة غیاب الولي

  

  

  

                                           
، ، دار هومـة2ق بعـد التعـدیل ، طالزواج والطلا أحكامفي ثوبه الجدید : شرح عبدالعزیز سعد ، قانون الأسرة الجزائري  - 1

 .41، ص  2009الجزائر ، 
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  الفرع الأول :

  حالة العضل 

  اولا : شروط العضل في قانون الأسرة الجزائري 

 12سرة على شروط تحقق عضل الولي بنص المادة ي في قانون الأنص المشرع الجزائر   

غیر انه للأب أن یمنع بنته البكر من في الفقرة الثالثة حیث نص :"  2005قبل تعدیل 

  ). 02-05الزواج إن كان في المنع مصلحة لبنته (وقد ألغیت بموجب الأمر 

لبكر من شخص معین ، ولا على زواج مولیته ا الاعتراضرة یحق للولي قووفقا لهذه الف  

عضلا ، إنما هو موقف یحقق الولي من خلاله مصلحة البنت ویحمیها  الاعتراضیكون هذا 

  بشخص لا یناسبها . الارتباطمن 

  للولي بثلاث شروط : 12الذي تقرره الفقرة الثالثة من المادة  الاعتراضق في وهذا الح

 تكون المرأة بكرا لا ثیبا . أن -

 على الولي على الأب دون غیره من الأولیاء . الاعتراضیقتصر  -

 أن یثبت الأب أنه في اعتراضه قصد مصلحة ابنته . -

  .1احد هذه الشروط كان اعتراض الأب عضلا وجب رفعه ومنعه فإن استثني     

  ثانیا: موقف المشرع الجزائري من تحقق العضل 

لكن بالرجوع إلى صراحة عل العضل ولا أثره ، و  الجزائريلم ینص قانون الأسرة     

یمكن استنتاج أنه میز بین القاصرة والراشدة بخصوص  ثبوت العضل  13و11المادتین 

  وأثره .

  

                                           
الشخصیة، رسالة لنیل  عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال بإنشاءسعید قاضي : رضا المكلف في  1 -

 . 174، ص   2011- 2010شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر 
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 أثر ثبوت العضل على القاصرة :-1

متى حصل العضل من الولي وثبت بالدلیل القاطع یحال الأمر إلى القاضي لیفصل   

 یجوز للولي أبا كان أو لاانه :"  13، حیث نصت المادة  المرأةفیه ویتولى عقد زواج 

یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج ، ولا یجوز له أن یزوجها  أنغیره 

  بدون موافقتها ".

 : أثر ثبوت العضل على الراشدة -2

من قانون  11للزوجة الراشدة حریة اختیار ولیها على النحو الذي نصت علیه المادة      

حصول العضل من ولیها في حقها ، ومتى حدث ذلك الأسرة الجزائري ، وعلیه لا یتصور 

 العدول عنه واختیار ولي غیره ترضى به . أمكنها

، إلا انه مایة للقاصر من عضل ولیها وتعسفهموقف قانون الأسرة فهو انه وفر الح  

  بالنسبة للراشدة لا یتصور معها العضل أساسا.

  الفرع الثاني :

  غیاب الولي .حالة 

كم غیاب الولي في الفقه الإسلامي وبیان موقف الفقهاء من ذلك ، بعد التعرف على ح  

  یأتي في هذا الفرع بیان موقف قانون الأسرة من غیاب الولي قبل وبعد التعدیل .

  من غیاب الولي قبل التعدیل : جزائريال: موقف المشرع أولا  

  .قانون الأسرة لم ینص صراحة على مسالة غیاب الولي قبل تعدیله 

"یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها  84/11من القانون  11ن خلال نص المادة لكن م  

  فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من لا ولي له ".

یراعي فیها ترتیب  المرأةفظاهر هذا النص یدل على أن مسالة تولي عقد الزواج     

في الدرجة الثانیة ،  الأولیاء ، حیث أن الأب في الدرجة الأولى ویلیه الأقارب الأولین

ب والقاضي في الدرجة الأخیرة ، ومنه نستنتج انه في حالة غیاب الولي الأقرب وهو الأ
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تنتقل الولایة إلى الولي الأبعد وهم الأقارب الأولین ، حتى یصل الأمر إلى القاضي یفي 

  1.حالة عدم وجود الأولیاء 

 أوالقاصرة  المرأةب الأولیاء بین رق في ترتیأن هذه المادة لم تفوتجدر الإشارة إلى   

  الراشدة 

  عدیل موقف قانون الأسرة من غیاب الولي بعد الت :ثانیا

 غیابل قبل التعدیل فغن قانون الأسرة الجزائري لم یتناول صراحة مسالة اكما الح    

أبقت على نفس  أنهامعدلة نجد  11الولي في تعدیله الجدید ، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

في حالة غیاب  ا، فإنهظام في ترتیب الأولیاء ، لكنها قصرت ذلك على زواج القصر الن

الولي الأقرب الذي هو الأب فغن الذي یتولى زواج القاصر هو الولي الأبعد وفي حال 

   2 .انعدامه یتولاه القاضي

من قانون الأسرة قبل وبعد  110ولقد عرف قانون الأسرة الغائب في نص المادة     

أو إدارة شؤونه بنفسه أو  إقامتهالذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل ه :" تعدیل

  ". بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غیابه في ضرر الغیر یعتبر كالمفقود

غیرهم ،  أو أخاابنا او  أوبا أو زوجا الشخص الذي نص القانون قدي كون أوهذا     

  لكن لم ینص على غیاب الولي الشرعي .

مدة الغیاب بسنة كاملة ویعتبر الغائب مفقودا المشرع الجزائري حدد  أنحظ كما نلا    

  سنوات یصدر الحكم بفقده أو موته . أربعبمضي 

لة فإن معد 11ولیاء من خلال نص المادة وباعتبار أن المشرع  وسع في دائرة الأ    

ر أي شخص الحق في اختیا أعطاهاغیاب الولي لا یؤثر في زواج المرأة الراشدة ، فقد 

  یتولى عقد زواجها .

                                           
تخصـص عبد االله الشیباني : الولایـة فـي عقـد الـزواج مـن خـلال قـانون الأسـرة الجزائـري ، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون ، - 1

  . 192، ص  2014 ، جامعة الشهید حمة لخضر ،الواديوالعلوم السیاسیة احوال شخصیة ، كلیة الحقوق 
 .192ص المرجع نفسه ،عبد االله الشیباني :- 2
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 أوعقد زواجها سواء كانت غیبته قریبة  إبراموبالتالي فغیاب الولي الأقرب لا یؤثر في   

  منقطعة .

ة ما سبق أن المشرع الجزائري أخذ برأي الحنفیة الذي یرى انه في حال صوخلا    

   1غیاب الولي الأقرب تنتقل الولایة إلى الولي الأبعد .

  

  

  

  

                                           
 . 192،ص مرجع سابقعبد االله الشیباني :  - 1
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  الخاتمة:

الشریعة الإسلامیة كرست مسألة الولایة في عقد  أننخلص إلى وفي الختام   

 الاختلافاتالعقد أو رفضه ، مع بعض  إمضاءالزواج ، أین جعلت للولي دورا معتبرا في 

  بین المذاهب الفقهیة في بعض المسائل التفصیلیة .

ه بنظام الولایة في عقد الزواج إلا أنه قلل من إقرار بالنسبة للمشرع الجزائري فرغم  أما

دور الولي . ومن جهة أخرى ، لم یلتزم المشرع بترتیب الأولیاء وفق أي مذهب من المذاهب 

بل جعل للراشدة حریة اختیار من یتولى عقد زواجها حتى وإن كان ممن لم یثبت لهم الشرع 

  أي ولایة علیها .

لها بالتحلیل والتفصیل تم توصلنا إلى النتائج البحث وتناو  إشكالیاتوبعد دراسة 

  وبعض التوصیات بیانها كالآتي :

  .أولا : النتائج 

 سلامي لحفظ مصالح المرأة وصیانةفي الفقه الإ شرعت الولایة في عقد الزواج -

تحضر مجلس الرجال وتناقشهم في أمر زواجها ،وهي وإن كانت  أنحیائها من 

الواعي والصحیح ، الأمر الذي ذهب  الاختیاركنها من صغیرة تفتقد للخبرة التي تم

ي عند الوص أوجدها  أویها بولایة أبیها یة الإجبار على علإلى فرض ولامعه الفقهاء 

الكبیرة یها أو إهدار حقوقها بحكم صغر سنها ، عكس لالمالكیة ، منعا من التحایل ع

أیها والتصریح به لولیها جلس ر  إبداء(البالغة العاقلة )التي لها الحریة المطلقة في 

  .لینقله إلى مجلس العقد بأمانة 

أما قانون الأسرة الجزائري فقد بالغت مواده بمنح الحریة للمرأة الراشدة في 

  اختیار ولیها بما قد یعود علیها وعلى أهلها بالضرر الذي لا یمكن جبره .
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 أو إجبارها وحتى بالنسبة للقاصرة حین تدخل القانون بین الأب وابنته في

  وهذا استثناء ما كان ینبغي تقنینه. الزواج دون رضاهامن منعها 

الأولیاء في كل من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مراتب ، وقد اختلف  - 

فقهاء الإسلام في التقدیم والتأخیر بینها ،فالحنفیة والمالكیة یقدمون البنوة ، ثم الأبوة 

  ة فیقدمون الأب على غیره .الشافعیة والحنابل أما

  یلي : قانون الأسرة الجزائري فیلاحظ علیه بهذا الخصوص ما أما  

،أما بالنسبة للقاصرة فقد قدم الأب ثم  الراشدة* انه فرق في ترتیب الأولیاء بین القاصرة و 

  . لأي ترتیب للراشدة حریة اختیار ولیها دون مراعاة أعطىبینما القاضي ،الأقارب  الأولین ف

   * لم یبین المقصود بالأقارب الأولین ولا مراتبهم . 

* لم یحدد ما إذا كانت الراشدة ملزمة باختیار ولیها من أقاربها أم لها مطلق الحریة في 

  جنبیا .اختیار من ترید ولو كان أ

كانت غیبته قریبة اتفق الفقهاء على ثبوت ولایته وعدم  إننه عند غیاب الولي الأقرب، فإ -

كانت بعیدة تنقطع معها أخباره ویجهل معرفة حیاته من موته فقد   إن أماقالها إلى الأبعد، انت

الفقهاء حول انتقال ولایته ، فقال المالكیة والشافعیة بانتقالها إلى القاضي، وقال  أختلف

  ها للأبعد .الحنفیة والحنابلة بانتقال

صر تنتقل إلى الأقارب الأولین ، ثم بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فإن ولایة القا أما

  إلى القاضي خلافا للراشدة التي لها حریة اختیار ولیها من البدایة .

  .ثانیا: التوصیات 

مكانة الولي على ما كانت علیه قبل التعدیل في قانون الأسرة الجزائري،  إرجاع* ضرورة 

  واعتباره ركنا في عقد الزواج یبطل فواته .
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في القانونیة في قانون الأسرة والنص على الشروط التي یجب توفرها  * ضرورة سد الثغرة

  . الولي حتى تصح ولایته

لأسرة تبین المقصود بعبارة "الأقارب الأولین" وبیان مراتب مادة ضمن قانون ا إدراجضرورة *

   حتى تسهل معرفة من له الحق في الولایة عند تعذر ولایة الأقرب .ولایتهم 
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  قائمة المصادر والمراجع:

  اولا :المصادر 

 القران الكریم -

  .ثانیا: النصوص القانونیة 

،  1984جــــــوان  9ه  الموافــــــق ل  1404رمضــــــان  9، المــــــؤرخ فــــــي 11-84القــــــانون  -1

 12، المــــؤرخ فـــــي 24، العـــــدد الجزائــــري ، الجریـــــدة الرســــمیة  الأســـــرةالمتضــــمن لقــــانون 

  . 02-05ر المعدل والمتمم بالأم 1984یونیو

المتضمن  11/ 84، یعدل ویتمم القانون  2005فبرایر  27، المؤرخ في 05/02الأمر  -2

 . 2005فبرایر  27، 15قانون الأسرة الجزائري ، الجریدة الرسمیة العدد 

یتضمن القانون المدني ، ج.ر، ج ج ، 1975سبتمبر  25، المؤرخ في 58-75الأمر -3

  المعدل والمتمم .  1975سبتمبر 30الصادر بتاریخ  78العدد

   .: الكتب لثاثا

إسماعیل أبو بكر علي البامري ، أحكام الأسـرة (الـزواج والطـلاق بـین الحنفیـة والشـافعیة)  -1

  .2009، 1الأردن، ط -دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان

 ، مؤسســـة شـــباب الجامعــــة ،بـــدران أبـــو العینـــین بـــدران : الـــزواج والطـــلاق فـــي الإســـلام  -2

  الإسكندریة ،د .س.ن .

بلحاج العربي، الوجیز في شـرح قـانون الأسـرة الجزائـري، الجـزء الأول، دیـوان المطبوعـات  -3

 . 2010، 6الجامعیة، ط

، دیوان المطبوعات  1بلحاج العربي : الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ج -4

 .2005، الجزائر ،  4الجامعیة ، ط

 . 2008، 1الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونیة ، طشرح قانون بن شویخ الرشید،   -5
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 2007جابر عبـد الهـادي، أحكـام الأسـرة الخاصـة بـالزواج، دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر،  -6

عوض بن رجاء العوفي، الولایة في النكـاح، ردمـك، المدینـة المنـورة، الجامعـة الإسـلامیة، 

  هـ. 1423

فــــي ثوبــــه الجدیــــد : شــــرح احكــــام الــــزواج  عبــــدالعزیز ســــعد ، قــــانون الأســــرة الجزائــــري -7

 . 2009، دار هومة ، الجزائر ، 2والطلاق بعد التعدیل ، ط

 1عبد القـادر بـن حـرز االله : الخلاصـة فـي  أحكـام الـزواج والطـلاق ، دار الخلدونیـة ، ط -8

 . 2007، الجزائر ، 

 .2006عنابة،  -عیسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار -9

نــان أحكــام الــزواج فــي ضــوء الكتــب والســنة ، دار النفــائس ، لب عمــر ســلیمان الأشــقر : -10

1997  . 

 د .س.ن . یة على النفس، دار الفكر العربي.محمد أبو زهرة، الولا -11

 د .س.ن .، دار الفكر العربي ، محمد أبو زهرة ، محاضرات في عقد الزواج وأثاره  -12

ي الإجتهـــاد الفقهـــي وقـــانون الأســـرة الجزائـــري محفـــوظ بـــن الصـــغیر، أحكـــام الـــزواج فـــ  -13

  .2015، الجزائر، 2، دار الوعي للنشر والتوزیع، ط02-05المعدل بالأمر 

  .ةی: المذكرات والأطروحات العلمرابعا

  .الأطروحات العلمیة   - أ

عبد االله الشیباني: الولایة في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة  -1

انون ،تخصص أحوال شخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ماجستیر في الق

 . 2014جامعة الشهید حمة لخضر ،الوادي 

سعید قاضي ، رضا المكلف في بإنشاء عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة وقانون  -2

الأحوال الشخصیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر 

2010 -2011. 
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  .المذكرات  - ب

حمیــدي إیمــان الزهــرة : الولایــة فــي عقــد الــزواج (دراســة مقارنــة بــین الفقــه المــالكي وقــانون  -1

الأســـرة الجزائـــري) ، مـــذكرة ماســـتر ، تخصـــص أحـــوال شخصـــیة ، جامعـــة زیـــان عاشـــور 

 . 2013/2014،الجلفة ، 

صــایة عبــد المطلــب زوزو، محمــد مســعى أحمــد، الأحكــام المشــتركة والمتفرقــة للولایــة والو  -2

وتطبیقاتهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الجزائـــري، مـــذكرة تخـــرج ضـــمن متطلبـــات نیـــل 

 .2021الوادي،  -، جامعة حمة لخضرشهادة الماستر في العلوم الإسلامیة

مداحي مشیرة، بن سعدیة مسعودة، الولایـة فـي عقـد الـزواج بـین الإجبـار والإختیـار دراسـة  -3

ة الماسـتر فـي القــانون، تخصـص قـانون الأسـرة، جامعــة فقهیـة وقانونیـة، مـذكرة لنیــل شـهاد

  .2015البویرة،  -العقید آكلي محند أولحاج

ـــین الشـــریعة الإســـلامیة  -4 ـــولي فـــي تـــزویج المـــولى علیهـــا ب ـــود ســـلطة ال طـــالبي فاطمـــة : قی

وقانون الأسرة ، مذكرة ماستر في القانون الخاص ، تخصـص قـانون أسـرة ، جمعـة آكلـي 

  . 2014/2015البویرة ، محند أولحاج ، جامعة 

  .ةی: المقالات العلمرابعا

ایمـــان الزهـــرة حمیــــدي ، دور الـــولي فــــي ابـــرام عقــــد الـــزواج ، مجلــــة الحقـــوق والعلــــوم  -1

 . الإنسانیة ، المجلد العاشر ، العدد الثالث

سـلام عبــد الزهــرة الفــتلاوي ، أنغـام محمــود شــاكر ، مفهــوم الولایـة فــي  الــزواج (دراســة  -2

الأحـوال الشخصـیة )،مجلـة المحقـق الحلـي للعلـوم  وقـوانینه الإسـلامي مقارنة بین الفق

 .القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السنة الرابعة 
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  فهرس الموضوعات:

  الصفحة  الفهرس

    شكر وعرفان 

      الإهداء 

  د -أ   مقدمة 

   لولایة  في عقد الزواجماهیة االفصل الأول:

  06 تمهید

  07  المبحث الأول:  مفهوم الولایة في الزواج

  07  المطلب الأول: تعریف الولایة

  07  الفرع الأول: تعریف الولایة لغة

  08  الفرع الثاني:  تعریف الولایة شرعا

  08  الفرع الثالث:  تعریف الولایة قانونا

  09  المطلب الثاني:  مشروعیة الولایة

  10  الولایة المطلب الثالث: أسباب

  12  في عقد الزواج وشروطها الولایة أنواع: المبحث الثاني

  12  المطلب الأول: أنواع الولایة في عقد الزواج

  13  الفرع الأول: ولایة الإجبار

  16  الفرع الثاني: ولایة الاختیار

  18  شروط ولایة التزویجالثاني: المطلب 

  19  الشروط المتفق علیها  الفرع الأول:

  20  الثاني: الشروط المتفق علیها فرعال

   الولي في عقد الزواج ترتیبه وآثاره الفصل الثاني: 
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   تمهید

  25  المبحث الأول : ترتیب الولي في الفقه الإسلامي وأثر تخلفه

  26  المطلب الأول : ترتیب الولي في الفقه الإسلامي

  26  الفرع الأول:  ترتیب الولي من العصبات 

  28  ني:  ترتیب الولي من غیر العصباتالفرع الثا

  30  المطلب الثاني : آثار ترتیب الولي في الفقه الإسلامي .

  30  الفرع الأول:  في حالة تعدد الأولیاء

  31  الفرع الثاني : حالة وجود عارض للولایة .

  35  المبحث الثاني : ترتیب الولي في قانون الأسرة الجزائري وأثاره

  35  ترتیب الأولیاء في قانون الأسرة الجزائريالمطلب الأول:  

  35  الفرع الأول :  ترتیب الأولیاء قبل تعدیل قانون الأسرة الجزائري

  37  الفرع الثاني :  ترتیب الأولیاء بعد تعدیل ق .أ ج

  38  المطلب الثاني : أثار ترتیب الولي في قانون الأسرة 

  39  الفرع الأول : حالة العضل

  40  حالة غیاب الولي ي : الفرع الثان

  44 خاتمة

  47  قائمة المراجع
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  ملخص:

ون بین أحكامها في قان اهذا البحث بعض أحكام الولایة في التزویج وقارن تناولنا في

بناءا على الفقه الإسلامي، وتهدف هذه الدراسة إلى بیان أحكام القانون والفقه الإسلامي الأسرة 

في مسألة الولایة، وقد ركزت الدراسة على مسألتین الأولى مسألة الجبر من عدمه، والمسألة 

  الثانیة ترتیب الولي وآثاره في عقد الزواج.

اسة أن قانون الأسرة الجزائري وافق الرأي ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدر 

الراجح في الفقه الإسلامي في جعل الولي ركن من أركان الزواج، لكنه اختلف معه في بعض 

  الحق للمرأة في اختیار ولیها، وعدم تحدید مفهوم الأقارب وترتیبهم.  بإعطائهالمسائل 

 العضل، الغیبة.الولایة، قانون الأسرة، عقد الزواج،  الكلمات المفتاحیة:

abstract  :  
In this research, we dealt with some of the decisuins of guardianship 
in marriage where as.we made a comparision between i its judements  
in the law of family based ainy at clarifying the judgements of law and 
the islamicbesides to this.the study fused on ture issues:the first is;and 
the second one in the arrangement of the guardian and its inpact on 
marriage contract. 
More ever ;on of the most important finding of this study is that the 
Algeria an family law agreed with thr  pepoderant opinion on of. 
The pllars of marriage ; but differed with it in some issues by giving 
theusoman he right to choose her guardian ;and not defining the 
correct of relatives and their arrangement      

 Keywords: guardianship, family law, marriage contract, 

intercourse, backbiting. 

 


